
، اقتصادي و حول وثيقة  ي جديدنحو عقد اجتماعي
 
 (2-1)  ثقاف

 

 ناصف بشير الأمير  

ي جديد"غرض هذا المقال هو مناقشة وثيقة 
، اقتصادي وثقاف  ي أعدتها  "نحو عقد اجتماعي

اء الت  مجموعة الخبر

ي أغسطس  Expert Advisory Group (EAG)ستشارية ال 
بتكليف من الحركة  . تم إعداد الوثيقة2018وصدرت ف 

ي إطار  –الشعبية لتحرير السودان 
ي و للمجتمع الدولي ف 

 الجهود شمال، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية للشعب السودان 

ي السودان على أسس جديدةوإعادة رتق نسيج المجتمع وبناء الدولة  الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي 
وتعتبر هذه  . ف 

ي الممارسة الحزبية السودانية، حيث اختارت الحركة الخطوة تجربة جريئة و محاولة 
ي وتطوير تقاليد جديدة ف 

لتبت 

اء المستقلي   والمهني   والأكاديميي    بمهمة إعداد برنامج  -من غب  أعضاء الحركة  -الشعبية أن تعهد لمجموعة من الخبر

اء ال للسياسات البديلة المستقبلية. تم تكوين  ي العاستشارية مجموعة الخبر
ي إعداد هذا  2012م ف 

وظلت تعمل ف 

نامج على مدار أرب  ع سنوات. وقد التأمت  ة و مجموعة البر اء والأ متمب   ي مجالت كاديميي   واسعة من الخبر
السودانيي   ف 

ية، الأمن، التنمية الجتماعية الحقوق المدنية، الحكم، السياسة الخارجلقانون الدستوري، حقوق الإنسان و ا

ي أعدها  الهوية. والقتصادية والثقافة و 
هولء واستندت الوثيقة موضوع هذا المقال على عدد من الأوراق المرجعية الت 

ات والخلفيات العلمية والفكرية المطلوبة  اء وغطت كافة المجالت المذكورة. ووفر هذا الحشد تنوع وتعدد الخبر الخبر

وع وكذلك تعدد الأصوات الذي يعكس واقع التنوع الذي للتعامل مع الجوانب المتنوعة والمتعددة لمث ل هذا المشر

 للتفكب   الوثيقةتذخر به بلادنا. تقدم 
ً
 متقدما

ً
ي جزئها الخاص بالسياسات البديلة المستقبلية نموذجا

 والتخطيطف 

ي والذي يُعرف  اتيجر  ال  إل يرمي  منضبطجماعي  جهد بأنهالسب 
ً
تحليل دقيق رسم رؤية للمستقبل ولكن استنادا

 ، ي
ي  التخطيط من يجعل بماومنطق  اتيجر  دراسة والتخطيط بطريقة فعالة و وال للتفكب   طريقة السب 

ً
 مرنا

ً
  دليلا

ً
 وعمليا

 التخطيط ويقدم (. 2011أفضل )برايسون   نحو على تحقق الأهداف بغرض الموارد  وتخصيص القرارات لتخاذ

ي  اتيجر  السب 
ً
ةالخط التحديات لمواجهة نهجا ي  المتاحةالمحدودة  الفرص من الستفادة وتعظيم ب 

 التعقيد ظل ف 

ي البيئتي    الستقرار وانعدام
ات العديدة ف  ي  التخطيط عملية تقوم ما وعادة،والخارجية.  الداخليةوالمتغب  اتيجر  السب 

  تقود أنها  إل ،السياق الأوسع إل النظر خلال من شاملة رؤية على
ً
ي هذه  بأعمال القيام إل أيضا

محددة، كما هو الحال ف 

 الوثيقة. 

ي فشل الدولة السودانية الحديثة و فشل القضايا الوثيقة إل مخاطبة جذور الأزمات و  هدفت
ي تسببت ف 

الرئيسية الت 

، وتقديم خارطة طريق  ي
ومن هنا تنبع  السودانية بعد استعادة الديمقراطية. لتصحيح مسار الدولة مهام البناء الوطت 

ي توفرت لها والمدة 
ة الت  ات المتمب   ي تناولتها و تعدد وتنوع الخبر

ة لهذه الوثيقة بالنظر للقضايا الهامة الت  الأهمية الكبب 

ي جديد للبناء  الزمنية المناسبة الذي استغرقتها عملية إعداها. 
تطرح الوثيقة للنقاش أسس عقد اجتماعي اقتصادي وثقاف 

ي وبناء الد
 ،و الديمقراطية عدالةالو و التنمية دون تميب   يكفل حقوق المواطنة المتساوية ولة المدنية الديمقراطية الوطت 

ي مسار مغاير يوقف النهيار القتصادي وخارطة طريق للسياسات المستقبلية البديلة 
وسياسات لوضع البلاد ف 

ي يد وسيادة حكم القانون. تحقيق التنمية والعدالة والحكم الرشو يعمل على التهميش والفساد 
ويقدم هذا المقال ف 

ي تناولتها الوثيقة يشمل 
ي وبناء الدولة وكذلك جوانبها العملية الت 

 حول قضايا البناء الوطت 
ً
 نظريا

ً
الجزء الأول منه طرحا

ي وبناء هوية 
ي والإثت 

كة. المضامي   القانونية والقتصادية والثقافية لمفهوم المواطنة، إدارة التنوع الثقاف  وطنية مشب 

ي طرحتها 
ي منه السياسات البديلة الت 

   . الوثيقةويتناول الجزء الثان 

ي البلاد.  القائمةالسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية لأوضاع لانطلقت الوثيقة من تقديم وصف تحليلىي 
ف 

 
ً
ي الوثيقة، يعتبر السودان حاليا

ة و دو حسب ما جاء ف  ي و يتحكم فيها حزب فاشلة لة فقب  ينخرها فساد مؤسسي و منهجر

اعات الداخلية، واوصلت البلاد إدت اإقصائية ضيقة للهوية الوطنية أرؤية  سياسي يتبت   ل مرحلة ل عقود من الب  

ي تتمب   بسمات ا الدولة الفاشلة
 نعدام الأمن على نطاق واسع،المصداقية، المديونية الهائلة، ا نعدام المؤسسات ذاتالت 

وح الداخلىي و الفقر  ي القيام بأبسط واجبات الدولة ذات السيادة الدولة الفاشلة. و الب  
ي تفشل ف 

إل الحد  هي تلك الت 

عية الدولة. الذي يؤدي إ ي توفب  ل إضعاف شر
ي ذي  يشمل ذلك، من بي   أشياء أخرى، الفشل ف 

الأمن، بناء نظام قانون 

توفب  فرص مؤسسات و تدابب  الرعاية الجتماعية، و بشكل فاعل،  مصداقية، بنية تحتية قادرة على آداء وظيفتها 

ي على نطاق واسع يضاف إل ذلك  للمشاركة السياسية. 
ي  الفساد المتفسر ، و الذي يشكل سمة رئيسية تمب   بها و منهجر



، اتيجية الإقصاء و التهميش و الإفقار المعروفة بساسية  النظام الحالي ي إطار اسب 
ي "التمكي   الإ ف 

"، و الذي يعت  سلامي

مع ذلك يجب التشديد من البداية  . التمكي   القتصادي للإسلامي   والمحيطي   بدائرتهم على حساب جموع السوداني   

إن وتمتد ال بداية تكوين دولة ما بعد الستعمار. على أن جذور هذا الفشل لتتوقف عند النظام الإسلاموي الحالي 

ي وبناء الالفشل المتواصل للحكومات 
ي إنجاز مهام البناء الوطت 

ي مرحلة ما بعد الستعمار ف 
يرجع إل عدة أسباب دولة ف 

ي قائم  أهمها: 
وعٍ للبناء الوطت  ي تطوير مشر

ي تجمع السوداني   وافشل النخبة السياسية ف 
كات الت  ي يمكن على المشب 

لت 

كة و  ، وكذلك االنطلاق منها لبناء هوية سودانية مشب  ي
ي والديت 

ي والإثت 
ي إدارة التنوع الثقاف 

ي لفشل ف 
الوصول إل الفشل ف 

اكم . حول طبيعة الدولة و نظام الحكم صيغة متفق عليها  وقصر نظر النخبة منذ الستقلال مقدمات الفشل المب 

ية المتحب    ي قادت، مع وصول الإسلاميي   ال الحكم و فرض برامج الأسلمة القشية  ةالسياسية و عقليتها التمب  
هي الت 

ي 
ي والتميب   الديت 

والتهميش قتصادي للنخبة الحاكمة لمواطني   و التمكي   السياسي و الو الجهاد ضد اوالإقصاء الثقاف 

، إ ي للسواد الأعظم من السوداني   ة ضد رتكاب جرائم الإبادة الجماعياائجها المنطقية: تقسيم البلاد و ل نتالمنهجر

فقار ية والنهيار القتصادي والإنقسامات المجتمعية على أسس إثنية وجهوية و ثقافشعوب الهامش و تعميق حدة ال 

 .  الشاملي  

ات الدول الفاشلة أو الهشة،   للمعايب  الدولية ومؤشر
ً
تتوجب الإشارة هنا إل أن الدولة السودانية تعتبر فاشلة وفقا

ي من 
ي أن توفر لهم الحد الأدن 

وكذلك من وجهة نظر الغالبية المهمشة من السوداني   الذين فشلت هذه الدولة ف 

واجبات الدولة ذات السيادة: الأمن والتنمية والخدمات الأساسية وقنوات المشاركة السياسية والشعور بالنتماء لهوية 

ي ذ
كة دون تميب   ..الخ. ولكنها تعتبر ف 

ات الوقت دولة ناجحة وليست فاشلة من وجهة نظر نخبة المركز وطنية مشب 

ي قمع وتهميش الغالبية من السوداني   بطريقة 
المتمكنة، حيث تعمل هذه الدولة بكفاءة وفعالية على اداء وظيفتها ف 

 ة. منهجية ومؤسسية وبالمقابل تمكي   الأقلية المهيمنة والمسيطرة وحماية امتيازاتها السياسية والقتصادي

ي إ
 
 دارة التنوعالفشل ف

 ويتمب   ب
ً
ي و واقع التنوع يُعتبر السودان من أكبر البلدان تنوعا

ي واللغوي الإثت 
ي الثقاف 

ي التاريج 
 يشكل ل و . المعاص والديت 

ي  ما تكمن المشكلةف  حد ذاته، وإنمعضلة التنوع  هذا 
ي  المستمر  فشلال ف 

ي النخب السياسية  : التنوعهذا إدارة  ف 
تبت 

ي حكم المركز ل
وإنكار ذلك التنوع و الإصار على فرض هوية وطنية أحادية  تحجيمل إ نهجية تهدفسياسة مالمتعاقبة ف 

ء مفادهتم  مزيفة و تهميش بقية المكونات الثقافية. لقد  اض خاطي ي افب 
وجود ثقافة ولغة جامعتي   قبل الستقلال  تبت 

ي (: )اللغة والثقافة العربيي   
 ثة الموروثةوجود أمة ذات مكونات موحدة ومنسجمة سابقة لوجود الدولة الحديبما يعت 

اض وانحياز آ ي عن الستعمار. هذا محض افب    ،ستقلال من أبناء الشمال النيلىي لجيل ال يديولوجر
ً
ا   ولم يكن تعبب 

ً
 محايدا

ي السودان. 
ي ف 

ي والإثت 
ي و عن الواقع الثقاف 

حسب أمب  ادريس . هذه السياسة هي المسؤولة عن فشل مهمة البناء الوطت 

ي تإم(، ف2013)
ي عملية صنع الأمة وليس العكس. و ن الدولة هي الت 

ي المجتمعات الت 
صناعة الأمم الناجحة )خاصة ف 

ي والإ 
ي تمتاز بالتنوع الثقاف 

( تتم من خلال   ثت  ي
وعكالمجتمع السودان  ي عليه البناء لل تطوير مشر

ف بالتنوع ويبت  ي يعب 
وطت 

 
ً
  ويعطي بالتالي لكل المجموعات الوطنية أسهما

ً
  وتمثيلا

ً
ي  متساويا

، بالقدر الذي يخلق لدى جميع الكيان  ف  ي
الوطت 

ك لهوية وطنية جامعة، وليس من خلال ال   بالنتماء المشب 
ً
ي او الأعمى نحياز المواطني   إحساسا

ي او ديت 
لمكون ثقاف 

ي الفاشللغوي واحد ومحاولة فرضه بالقوة على بقية المكونا
ي النموذج السودان 

ة للتمسك بهذا ت كما ف  . النتيجة المباشر

و  ي للهوية الوطنيةع الأحادي المشر
بتقسيم ما تبق  من النهج  ذلك وي  هدد استمرار  جنوب السودانكانت  فصل   الإقصان 

ي الوثيقة، فإن  ة. إقليميو  إثنيةعلى أسس  البلاد 
ي و إنكار التنوع وكما جاء ف 

اعيعتبر  يللغو االثقاف  ف   اتأحد أهم مصادر الب  

 السياسة الحديثة. 

كة  ي خلق هوية وطنية مشير
 
 حقوق المواطنة المتساوية ودورها ف

ي المستقبل، ولكنها لم تتعمق 
ي ف 

ي عملية البناء الوطت 
تناولت الوثيقة أهمية كفالة حقوق المواطنة المتساوية ودورها ف 

ح الأبعاد القانونية والقتصادية والثقافية لعلاقة المواطنة المتساوية. و  ي شر
ي  مفهوم المواطنةف 

ي العضوية الكاملة ف 
يعت 

نر  قتصادية والثقافية حزمة من الممارسات القانونية وال، هي Brian Turnerالمجتمع. فالمواطنة كما عرفها براين تب 

ي المجتمع. 
ي تعرف الفرد كعضو فاعل ف 

ي تحكم اهذه المو الت 
نر، هي الت  ب الموارد للأفراد نسيامارسات عند تب 

علاقة المواطنة ذات طبيعة عالمية او عامة ، تعتبر ووفقا لمبدأ حقوق المواطنة المتساوية جتماعية. والمجموعات ال 

Universal  ي تشكل مضمونها يجب أن يكون الوصول جتماعية والسياسية فرص القتصادية وال البمعت  أن وشاملة
الت 



  ا والتمتع به ا ليهإ
ً
قائمة المواطنة علاقة ن تكون ولتحقيق ذلك يجب أ. Inclusive لجميع المواطني   دون تمييب    متاحا

ي الأساس على 
ي اف 

اب الوطت   ،وعلى التعاقد الجتماعي الطوعي على المباديء والقيم التأسيسية العليا للمجتمع لنتماء للب 

ي تنطبق 
و اللغوية او ة او الدينية او الثقافية اثنيول تتبع الخطوط الإ  بطبيعتها على جميع المواطني   دون تميب   والت 

وهي تعتبر لهذا السبب علاقة تعاقدية ذات طبيعة فردية بي   المواطن كفرد والدولة الطبقية او الجهوية )المناطقية(. 

وليست ذات طبيعة جماعية يتمتع بها الأفرد او يفقدونها بسبب انتمائهم او عدم انتمائهم لجماعة معينة إثنية او لغوية 

الية(  جتماعي للمفهوم، تصبح المواطنة القانونية الشكلية لة المضمون القتصادي وال كفاوبدون  او دينية ..الخ.  )الليبر

 
ً
  كيانا

ً
 مفرغصوريا

ً
ي السودان  من اي محتوى مواطنية ا

حقيقية. نقول ذلك بالرغم من أن تجربة دولة ما بعد الستقلال ف 

ي كفالة حت  مجرد حقوق المواطنة السياسية والقانونية 
. قد فشلت ف   الشكلية دون تميب  

 لأنصار المدرسة ال  
ً
اكيوفقا واة فإن المساواة القانونية المجردة )المسا ،جتماعية(ة الديمقراطية )دولة الرفاهية ال شب 

ي المشاركة السياسية للمواطني   )كفالة الحقوق السياسية والمدنية( غب  كافيي   لوحدهما  أمام القانون( والحق
ف 

ي والسياسي وإنما س ل يتم تهميشهم فقط من خلال ال ش. فالنالمواجهة مشكلة التهمي
 وهذا هو  –ستبعاد القانون 

ي نموذج الإصلاح الأمية..الخ(.  –العطالة  -جتماعية )الفقرمن خلال مصادرة الفرص ال  -الأهم
الفكرة المفتاحية ف 

اكي الديمقراطي هي عدالة توزي    ع الفرص ال 
للأفراد المتساوية  وفب  الفرص: تEquality of opportunitiesشب 

ي ال
ي المجتمع بناء على قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية ورغبتهم ف 

 عمل المنتج. للتنافس ف 

 
ً
الي التقليدي للمواطنة القانونيةمهم نقد  هناك أيضا السياسية الشكلية طوره تيار ما يعرف بالتعددية -للمفهوم اللبر

ي المجتمع  نوعوالمفهوم ل يحيل لواقع الت. Multiculturalismالثقافية 
ي ف 

ي يجب الثقاف 
وإنما للطريقة العادلة الت 

ء للمجموعات المهمشة. عن طريق  نوععتمادها لإدارة ذلك التا ي
 لهذا المنظور، منح فرص التطور والتقدم المتكاف 

ً
وفقا

ي توقفت عندها المدرسة ال ن ظاهرة التهميش لها جذور أعمق من فإ
اكية الديمقراطية. فتهميش شب  تلك الت 

 ا-سياسية-هرة قانونيةليس فقط ظا المجموعات المهمشة
ً
ظاهرة ثقافية. وهي تعمل من خلال  قتصادية، وإنما هو أيضا

ي من خلالها وب  ها يرى الناس أنفسهم ويتم النظر اليهم من قبل الآخرين. لذا يجب 
ي تشكل الطريقة الت 

الأنماط والقيم الت 

 
ً
اف صة للمجموعات المهمشة لتأكيد ذواتها من خلال إبراز هوياتها الثقافيةعطاء الفر  إأيضا ، وذلك من خلال العب 

 بالمجموعات الثقافية وا
ً
ام تنوعها ومنحها حقوقا ي وتنميتها  خاصة بما يمكنها من المحافظة على هويتها الخاصة حب 

. فق 

ي تنفرد فيها مجموعات معينة بال المجتمعات ال
صار موعات أخرى مقموعة ومهمشة، فإن الإ تكون مجمتيازات بينما ت 

 عن هوياتهم الخاصة وأن يتبنوا توجهات وتصورات عامة سيخدم فقط تعزيز  -كمواطني     –على أن يتنازل الأشخاص 

 حالة التهميش. وذلك لأن مصالح وآيديولوجيات أصحاب ال 
ً
ي مثل هذه الوضعيات للهيمنة على  متيازات تب  ع دوما

ف 

ي ذات الوقت تهميش او إ( الموحد اهذا )العام
ض، وف   سكات الأصوات والروايات الأخرى. لمفب 

 المواطنة يُ  
ً
 وضعية قانونية و ممارسة(، كعلاقة ثلاثية الأبعاد: Zamudio (2004)، وفقا لزاموديو )نظر اليها أيضا

ي مجموعة من الحقوق والواجبات بي   المواطن 
. كوضعية قانونية تعت  ي

ة . أما الممارسة العملية والدولعملية ووعي ذان 

ي قد يكون منصوص فتشب  إ
ورية الواجب توفرها من أجل تمكي   الأفراد من ممارسة هذه الحقوق )الت  وط الصر  ل الشر

 
ً
  عليها نظريا

ً
ي الدستور( والتمتع بها عمليا

ي  ف 
ي وعي الفرد  على أرض الواقع.  بناء على اكتمال البعدين الأول والثان 

يتولد ف 

كة اس بالبعد الثالث وهو الشعور بالهوية الوطنية حسالإ   وبكونه مواطنالمشب 
ً
  ا

ً
اذا   ى،خر كلمات أبوطن. ب يرتبط عضويا

ي المجتمعتعامل  كانت الدولة ومؤسساتها ل 
 ف 
ً
)تصادر  Subjects أو أتباع كمواطني   وإنما تعاملهم كرعية  أفرادا

( فإن هولء الأفراد لن تتوفر ل ي
نتماء. ديهم القابلية لأن يتطور لديهم شعور واعي بالمواطنة وال المكوني   الأول والثان 

ي السودان يستهدف بناء هوية وطنية تستوعب 
ي ف 

وع ذي مصداقية للبناء الوطت  وهذا هو جوهر أزمة غياب مشر

ي الذي تذخر ب
ي والإثت 

 لدى جميع المواطني   بالنتماء إل وتعكس التنوع الثقاف 
ً
كا  مشب 

ً
ه البلاد، بالقدر الذي ينمىي إحساسا

كة تعبر عن جميع المكونات الثقافية. 
ي هوية وطنية مشب 

ي الوثيقة، فإن فشل النخبة السياسية السودانية ف 
وكما جاء ف 

، إل الآن، دون إنجاز مهمة
ً
بناء دولة تؤدي وظيفتها بوصفها  خلق إجماع سياسي حول قضايا الهوية قد وقف حائلا

ية.   ""تمثل سلطة المجتمع ككل و تعبر عن إرادته الجمعية، دون اللجوء ال استخدام القوة الجبر

ي أي مجتمع او كيان شاركإن الم
ي سياسي تتطلب أة الفاعلة ف 

ن يحوز الأفراد والمجموعات على قدم المساواة الحد الأدن 

وط المتعلقة باللوجستيا مكانيات ا فإن أولئك الذين يحوزون هذه الإ ت وبالمعارف والمهارات السياسية. لذمن الشر

 
ً
هم والمعارف والمهارات سيكونون أعضاء أكبر تأهيلا ي المجتمع من غب 

متيازات والمزايا . وبفضل هذه ال وفعالية ف 

هم من الوصول إسيتمكنون  ي المجتمع قتصاديةالجتماعية والل الموارد دون غب 
المقابل فإن أولئك الذين ينقصهم . بف 



ي اللازم من اللوجستيات والمعارف والمهارات فسيتم تهميشه
جتماعية م. لذلك فإن أوضاع اللامساواة ال الحد الأدن 

ي تتمكن فيها فقط أقليةقصائعلى الدوام بنية سياسية استبعادية )إوالفقر الحادتي   ينتجان 
مسيطرة من تأمي    ية(، والت 

ة ال وضعية مجموعات  تتحول يقة مؤسسية وفاعلة ومن خلال القنوات الرسمية، بينما مصالحها بطر  الأقليات كبب 

 ،أغلبية عددية(تشكل ة او الثقافية او الطبقية )الفقراء( والعاطلي   عن العمل او النساء )حت  لو كانت ثنيالإ المهمشة 

وعة بمنحهم حقوق المواطنة ال وبسبب عدم سيجدون أنفسهم مواطني   من الدرجة الثانية. و  اف بمطالبهم المشر عب 

 
ً
ات المجتمع أمامهم ل يعود متاحا ي خب 

 المهمشي   ومواطت  الدرجة الثانيةأمام  المتساوية وقفل قنوات المشاركة ف 

ي او التمرد ل سوى خيار الثورة 
اداد حقوقهم، كما هو الحال ف  ي تبنت نمو سودان ما بعد ال دولة سب 

 ذجستقلال، الت 

ي تتبع تلك الخطوط الإ  Exclusive citizenshipستبعادية قصائية ال المواطنة الإ
ة والثقافية واللغوية والدينية ثنيوالت 

 
ً
والطبقية   ثنيةهذه المحددات الثقافية والإ  واستمر توظيفمن المواطنة الشاملة.  والجهوية )المناطقية( والطبقية، بدل

فيما يتعلق بممارسة حقوق المواطنة  Excluded groupsفراد المستبعدين كآليات للتميب   ضد المجموعات والأ

ي التمثيل السياسي 
ية والحواجز جتماعية والمساهمة الثقافية. هذه الآليات والحقوق القتصادية وال المتساوية ف  التميب  

ف بها وتعطيهم الشعو تعمل على إ ر الكامل بالنتماء وبالمقابل دخال البعض ال دائرة المستفيدين ذوي المصالح المعب 

 خرين وترفض ال تعمل على استبعاد آ
ً
اف لهم بالحقوق والفرص المتساوية ومن ثم تشتغل عمليا إنتاج درجتي   على  عب 

(. هذه  ( ومواطنو متيازاتمن المواطنة: مواطنو الدرجة الأول )أصحاب ال  ي الدرجة الثانية )المهمشي  
الوضعية هي الت 

 عمقت من حالة ال 
ً
اعات الحتمية بي   أصحاب المتيازات الذين مارسوا لتغذي نقسام المجتمعي وشكلت وقودا ة الب  

متيازاتهم والمهمشي   الذين يصارعون من أجل الحصول على حقوق المواطنة عنف الدولة المركزية للدفاع عن ا

:  المتساوية ي
ي السودان 

وع الوطت   من التيه، )انظر مقال الكاتب المعنون: أزمة غياب المشر
ً
  . (2017ستون عاما

ي بناء الدولة
 
 الوطنية والمحافظة على ركائز دولة الاستعمار الفشل ف

 أمام أسباب محافظة 
ً
وع بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ولكنها لم تتوقف طويلا  أزمة غياب مشر

ً
تناولت الوثيقة أيضا

ي )بناء النخب الحاكمة المتعاقبة على ركائز دولة 
وع ذي مصداقية للبناء الوطت  ي مشر

ي تبت 
المستعمِر. تلازم مع الفشل ف 

ي كل 
ي مرحلة ما بعد الستعمار )بناء الدولة(. ودولة المستعمر ف 

ي بناء و إعادة هيكلة الدولة الوطنية ف 
الأمة( الفشل ف 

  زمان ومكان يتم تصميمها 
ً
المصالح القتصادية والسياسية سكانها، وإنما لخدمة خدمة مصالح يس للقيام بل خصيصا

ي للمستعمر الأ  ي الحالة السودانية الذي كان يقبع  ،جنتر
 مع مصالح سكانها. فيما وراء البحار ف 

ً
 ، وهي مصالح تتعارض كليا

هي دولة صممت للقيام بوظيفة استعمار واستغلال السكان وليس خدمتهم وحمايتهم وتحقيق رفاهيتهم؛ النهب 

 دولة الستعماري للموارد و ا
ً
ي الهادف لضمان استمرار الخضوع الدائم للاستعمار. وهي أيضا لستغلال والقمع المنهجر

ي الرئيسي الذي يشكل الخطر الدائم على وجودها. لهذا السبب فإن علاقة دولة الستعمار 
ي سكانها المهدد الأمت 

 ترى ف 

مي   سكرية وفرض الأمن والنظام العام لغرض تأالأوامر العالإرهاب و ر قائمة على ر بمستعم  بسكانها هي علاقة مستعمِ 

ي مرحلة  -ستمراره. الدولة الوطنية الستغلالية الستعبادية وضمان استعمار وسياساته خضوع  هولء السكان التام للا 
ف 

ض أن تخضع لعملية إعادة بناء وهيكلة جديدة لتؤدي وظيفة مغايرة و  –ما بعد الستقلال  ؛ مختلفة  يفب 
ً
رير تحوهي كليا

وذلك باعتبار أنها دولة تمثل الإرادة الجماعية . وصون كرامتهم وأمنهم رفاهيتهمتنميتهم و خدمة مواطنيها وتحقيق و 

 الحرة لهولء المواطني   وتعبر عنها. 

ي سودان ما بعد الستقلال ولكن الذي حدث 
ي تعاقبت على الحكم قد حافظت على ذات الشمالية ان النخب ف 

الت 

ي و ستعمار ياسات لدولة ال والسالمؤسسات 
يطان  ي استمرت دولة البر

تعمل بشكل بوليسية  ذات طبيعة استغلاليةالت 

ي على الأمن التهميش و )دولة وكفالة حقوقهم النسانية المواطني   وليس خدمتهم واستعباد  قمعاستغلال و  منهجر

وع التنموي و ة(. لذلك جتماعيالحريات والتنمية والخدمات والرفاهية ال والنظام العام وليس دولة  حدث غاب المشر

ي تض
أجهزة الأمن والجيوش والمليشيات وتضخم نصيبها من الدخل القومي ال حد جاوز كل الإنفاق على خم مستمر ف 

ي خدمات الصحة والتعليم والغذاء والإسكان...الخ تدهور المعايب  الدولية. وبالمقابل حدث 
وتراجعت مستمر ف 

  ال حدود غب  معقولة مع مصادرة الحريات الأساسية، نفاق عليها الإ  وتضاءلالتوجهات التنموية 
ً
كم ل ح إوصول

حوالي ثلاثة لطوال  الموازنة العامة% من 70 أكبر مننفاق على الأمن والدفاع يستأثر بالإسلاميي   الذي استمر فيه الإ 

ي ال  عقود،
 ستقلاله حأن السودان لم يخض منذ ا حقيقة عتبار واضعي   ف 

ً
.  ربا ي التفسب  الوحيد ضد أي عدو خارجر

لتخدم مصالح مجموعة أقلوية يذكر  دون تغيب  ستعمارية ال الدولة  الممكن أنه تمت المحافظة على بنية وسياسات

ي السيطرة على الحكومة المركزية ينحلت محل المستعمر 
ي كانت تخدم بها مصالح المستعمر  ،ف 

 : بذات الطريقة الت 



ي  . وكفالة الحريات منية على أولويات التنمية وعدالة التوزي    عطغيان الأولويات الأ 
ء الوحيد الذي تمت تصفية ف  ي

السر

ي الأساسي فيها  وع دولة الستعمار هو المكون الإيجانر
ض أن تتم المحافظة عليه وتطويره  -مشر  -والذي كان من المفب 

. فقد تراجع التحديث الذي ارتبط بالمستعمر  ي
وعها التحديتر ي قطاعات التعليم الحديث و الثقافة والمجتمع وهو مشر

ف 

ي 
وع دولة الإسلام السياسي الذي يريد العودة بالسودان إل الماض   إل مشر

ً
و القطاعات الإنتاجية الحديثة ..الخ وصول

 السحيق. 

ي حل
ي لدى النخبة  الشمالية الت 

وع الوطت  ي تحليل أسباب وتجليات أزمة غياب المشر
ت محل لقد توسعت الوثيقة ف 

 أمام الأصل الجتماعي لهذه النخب 
ً
ي المركز وفشلها، ولكنها لم تتوقف طويلا

ي السيطرة على السلطة ف 
المستعمِر ف 

ي هذه الأنظمة 
ومدى اتساع او ضيق قاعدتها السياسية و الجتماعية وعلاقة ذلك بتمدد سنوات النظمة الشمولية وتبت 

اتيجيات العنف السياسي وحروب الإباد ي نظر  لسب 
ي سادت لمعظم سنوات ما بعد الستقلال. ف 

ي الت  ة والقمع المنهجر

 تمثل على الدوام أقلية هامشية من ناحية 
ً
 والمهيمنة اقتصاديا

ً
كاتب هذه السطور، ظلت النخبة المسيطرة سياسيا

لديمقراطي مهما  فالحكم ا عددية وتستند إل قاعدة طفيلية محدودة بطبيعتها، وهذا هو سبب معاداتها للديمقراطية. 

المهولة للأغلبية المهمشة ويضعف فرص وصول هذه النخب الكامنة و كانت عيوبه يعزز وينمىي الإمكانات الديمقراطية 

 لهيمنتها ومصالحها، لذلك تفضل هذه النخب على الدوام 
ً
ا  مباشر

ً
الأقلوية للسلطة او استمرارها فيها مما يشكل تهديدا

ا عن طريق القوة المسلحة والعنف. ولهذا السبب استمرت سيطرة الأنظمة العسكرية الوصول إل السلطة والبقاء فيه

 الشمولية لمعظم سنوات ما بعد الستقلال. 

ي أ
ي وبناء الدولة أن تصل الفشل وجذور طلقتها مقدمات وكان لبد للديناميات الت 

وع البناء الوطت  السياسي وغياب مشر

بحكم فاشيتهم نخبة المركز ن أقصى تجليات فشل يمثل الإسلامويو ل نهاياتها المنطقية بوصول الإسلامويي   للحكم. إ

ي بأبعادة الإثنية والجهوية برنامج التمكي   الإبسبب و وعداءهم المتأصل للديمقراطية والتعددية الثقافية الدينية 
قصان 

  الذي طبقوه بل فرضوه
ً
ي عهدهم بقوة السلاح. وخل فرضا

ي المزيفعت الدولة ف 
تتحجب به الذي كانت  القناع الوطت 

، وأسفرت عن وجهها ال 
ً
، كادت الدولة أن تتحول تحت لفتات التمكي   والجهاد المقدس والقبيح.  ستعماري القديمتقية

ي كبب  تقزمت بالكامل إ
ي ظله ل جهاز بوليسي أمت 

لدولة الرئيسية كما  معظم الأجهزة الخدمية والعدلية. وعادت وظيفة اف 

بعد أن أخذ مفهوم وذلك ، وإرهاب المواطني    ستعمار حفظ الأمن والنظام العام والتنكيل بالمعارضي   أيام ال  كانت

 
ً
  آالنظام العام مضمونا

ً
  يديولوجيا

ً
وات الوطنية على نطاق تواضع أمامه فاشيا ي نهب وتبديد الموارد والبر

، مع التوسع ف 

ي الوثيقة، وكما . خيال المستعمرين
 مفاده أن جاء ف 

ً
 متغطرسا

ً
اضا عندما تقوم السلطة على العنف، فإنها تستدعي افب 

 من أن تقوم بخدمتهم
ً
 موجودة لتتسلط على مواطنيها بدل

 
( أقلية حزب . الحكومة ية وجهوية فالهدف المعلن هو )تمكي  

وة وترك جموع الشعب ستيلاء ل تتجاوز المئات من ال  ، مع فرض يواجهون الفقر الحاد والمجاعةعلى السلطة والبر

 المتطرفة تصوراتهم الآيديولوجية 
ُ
نت الحروب الجهادية على المهمشي   من وخياراتهم الثقافية على الجميع. وش

ضوا على أوضاع تهميشهم و  نالمواطني   الذي بادة الجماعية ومختلف جرائم الحرب حد ارتكاب الإ  ستتباعهمااعب 

ي مثل هذا السياق عن والجرائم ضد الإنساني
تخضع لحكم القانون والمؤسسات  دولة مدنية ديمقراطيةة. الحديث ف 

 يصبح غب  ذي معت  و موضوع. والتنمية  والأمن خدمات والمتساوية المواطنة الحقوق وتكفل 

 


